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  :الملخص

ضمن‌أربع‌مجالات‌قد‌تكو ‌أساسية‌مكنته‌من‌التعامل‌‌نساا الحكم‌الراشد‌يمارس‌دوره‌في‌ترقية‌حقوق‌الإ

مع‌قضايا‌حقوق‌الإنساا ‌بأدوات‌و‌وسائل‌متنوعة،‌هذه‌المجالات‌هي‌المشاركة‌و‌تعميق‌ممارسة‌الديمقراطية‌

و‌مكافحة‌الفااد،‌سيادة‌القانو ‌و‌تحاي ‌تقديم‌الخدمات،‌و‌قد‌تم‌إبراز‌هذه‌الأدوات‌و‌الوسائل‌بالاعتماد‌

‌الحكم‌اترقية‌حقوق‌الإنساا ‌‌على‌ضمانات ‌إطار ‌سيادة‌‌لراشدفي ‌و ‌المااءلة ‌و ‌الشفافية ‌و ‌المشاركة و‌هي

و‌هي‌الدولة‌و‌المجتمع‌المدنسي‌و‌القطاع‌‌الحكم‌الراشدالقانو ،‌إضافة‌إلى‌آليات‌ترقية‌حقوق‌الإنساا ‌في‌إطار‌

‌‌.‌الخاص

 

Résumé : 

 

La bonne gouvernance exerce son rôle dans la promotion des droits de l’homme parmi quatre 

domaines pouvant être fondamentaux, ce qui lui a permis de traiter les cas des droits de l’homme 

par divers instruments et moyens. Ces domaines sont la participation, l’approfondissement de 

l’exercice de la démocratie, la lutte contre la corruption, le règne de la loi et l’amélioration de la 

prestation de services. 

Ces instruments et ces moyens ont été mis en évidence sur la base de garanties de 

promotion des droits de l’homme dans le cadre de la bonne gouvernance et sont : la participation, 

la transparence, la responsabilisation et le règne de la loi ; en plus d’autres automatismes de 

promotion des droits de l’homme dans le cadre de la bonne gouvernance et sont : l’Etat, la société 

civile et le secteur privé. 

 :مقدمة

‌كا ‌مركزا‌اكتابت‌حقوق‌الإنساا ‌أهمية‌ب ‌إلا‌أ ‌هذا‌الاهتمام‌الواسع‌بها الغة‌في‌المجتمع‌الدولي‌المعاصر،

أكثر‌على‌وضع‌المعايير‌الدولية‌و‌الاعتراف‌دو ‌الوصول‌إلى‌ماتوى‌متقدم‌من‌الانتفاع‌بهذه‌الحقوق‌و‌تحقيق‌

‌المهمشة ‌و ‌الضعيفة ‌مختلف‌فئات‌المجتمع ‌الجماعات‌و ‌و ‌للأفراد ‌بالنابة ‌بها ‌الفعلي ‌المناطق‌‌التمتع ‌في و

‌.النائية

فواقع‌حقوق‌الإنساا ‌يعكس‌و‌أنها‌تواجه‌تحديات‌كبيرة‌نتيجة‌تداعيات‌العولمة‌و‌التفاوت‌الاقتصادي‌الكبير‌

‌و‌التزايد‌الاكانسي‌الرهيب،‌الأمر‌الذي‌استوجب‌الاستعانة‌بمفهوم‌جديد‌ألا‌و‌هو‌الحكم‌الراشد‌
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‌يمكن‌ ‌و ‌الترقية‌يواكب‌التطورات‌الحاصلة، ‌و ‌بتحقيق‌الحماية ‌و‌جديرة ‌أدوات‌جديدة ‌وسائل‌و من‌توفير

‌إلى‌طرح‌.يذ‌الوطنيلحقوق‌الإنساا ،‌و‌جعل‌المعايير‌الدولية‌المتعلقة‌بحقوق‌الإنساا ‌موضع‌التنف ما‌أدى‌بنا

الإشكالية‌التالية‌التي‌تتمحور‌معالمها‌حول‌إلى‌أي‌مدى‌يمكن‌للحكم‌الراشد‌ضما ‌الحماية‌الفعلية‌لحقوق‌

‌‌‌.؟نساا الإ

 ضمنننت ترقية حقوق الإنسان  في إطنر الحكم الراشد : أولا

من‌‌قوق‌الإنساا ‌و‌الاستفادةهو‌النهج‌الذي‌يوفر‌ضمانات‌ربما‌تضمن‌إلى‌حد‌ما‌ترقية‌ح‌1الراشد‌الحكم     

‌مميزات‌ال ‌بحقوق‌عولمة ‌الوفاء ‌في ‌إليها ‌يصل ‌أ  ‌يمكن ‌التي ‌الدرجة ‌هو ‌الراشد ‌للحكم ‌الحقيقي ‌فالاختبار ،

‌في‌ ‌الحق ‌فيها ‌بما ‌الثقافية ‌و ‌الاقتصادية ‌و ‌الاجتماعية ‌الحقوق ‌و ‌الاياسية ‌و ‌المدنية ‌الحقوق الإنساا ،

ترقية‌حقوق‌و‌هل‌أ ‌المشاركة‌و‌الشفافية‌و‌المااءلة‌و‌سيادة‌القانو ‌هي‌ضمانات‌كفيلة‌بحماية‌و‌‌التنمية،

‌للأفراد؟‌الإنساا 

‌:المشنركة -1

يرتبط‌الحكم‌الراشد‌بمبدأ‌المشاركة،‌أي‌المشاركة‌في‌صنع‌الاياسات‌العامة‌في‌الماتويات‌المختلفة‌و‌المتكاملة‌

لتمتع‌بالحقوق‌و‌الواجبات،‌و‌تعني‌المشاركة‌أيضا‌حق‌الرجل‌و‌المرأة‌في‌إبداء‌اعتمادا‌على‌مبدأ‌المااواة‌في‌ا

‌تتطلب‌ ‌و ‌القرارات، ‌و ‌الاياسات ‌و ‌بالبرامج ‌ديمقراطيا ‌المنتخبة ‌التمثيلية ‌المجالس ‌عبر ‌أو ‌مباشرة الرأي

عبير‌و‌الحريات‌و‌التالمشاركة‌توفر‌القواني ‌التي‌تتضمن‌حرية‌تشكيل‌الجمعيات‌و‌الأحزاب‌و‌حرية‌الانتخاب‌

‌.2العامة‌بالشكل‌الإجمالي،‌ضمانا‌لمشاركة‌المواطني ‌الفعالة

المشاركة‌ليات‌مفهوم‌جديد‌من‌المفاهيم‌التي‌طرحتها‌العولمة،‌إنما‌هي‌حق‌من‌حقوق‌الإنساا ‌بموجب‌الإعلا ‌

‌فالتأكيد‌على‌الحق‌ف ي‌المشاركة‌يعني‌العالمي‌لحقوق‌الإنساا ‌و‌العهد‌الدولي‌للحقوق‌المدنية‌و‌الاياسية‌،

بمشاركة‌كل‌الفئات‌و‌إدماج‌ضما ‌كرامة‌البشر،‌و‌لابد‌من‌جعل‌هذه‌المعايير‌موضع‌التنفيذ‌الوطني‌الداخلي‌

‌ ‌المهمشة ‌و ‌الضعيفة ‌الفئات ‌و ‌سكا ‌3الأقليات ‌و ‌الأطفال ‌و ‌الاحتياجات‌الخاصة ‌ذوي ‌و ‌المرأة ‌و كالفقراء

‌ما‌يجعل‌المشاركة‌وسيلة‌و‌غاية‌في‌آ ‌واحد‌للحكم‌الراشد‌و‌ضمانة‌قوية‌‌المناطق‌النائية‌و‌الأرياف، و‌هذا

‌.نساا لحماية‌و‌ترقية‌حقوق‌الإ

‌و‌ ‌لمعايير‌المااواة ‌وفقا ‌يتوفر‌في‌المجتمع‌من‌مجالس‌تشريعية‌يتم‌الدخول‌لها ‌إلا‌أنه‌بقدر‌ما تجدر‌الإشارة

ما‌يتم‌الوصول‌إلى‌ماتوى‌مؤساات‌للحكم‌الراشد‌‌النزاهة‌و‌الشفافية‌في‌عمليات‌الترشح‌و‌الانتخاب‌بقدر

على‌قدر‌كبير‌من‌القوة‌و‌التأثير‌في‌تحقيق‌الرفاهية‌للمجتمع‌و‌الوفاء‌بحاجيات‌الناس‌و‌من‌ثم‌العمل‌على‌

‌.ضما ‌التمتع‌بالحقوق‌

أمورهم‌‌الذي‌يمارس‌فيه‌المواطني ‌حق‌المشاركة‌و‌التشارك‌في‌رسم‌الاياسات‌و‌تاييرإ ‌وجود‌الحكم‌المحلي‌

المحلية،‌يعد‌عاملا‌جوهريا‌في‌الحكم‌الراشد،‌و‌أ ‌مشاركة‌المواطني ‌على‌الماتوى‌المحلي‌تحقق‌احتياجاتهم‌و‌

تلبي‌طموحاتهم‌من‌خلال‌الدخول‌إلى‌الخدمات،‌التمويل،‌الصحة‌و‌التعليم،‌و‌تقليص‌حدة‌الفقر‌و‌تحقيق‌

‌‌.‌4العدالة‌الاجتماعية‌و‌الاقتصادية‌بشكل‌أكبر

‌جوهريا‌‌5د‌الأحزاب‌الاياسيةإ ‌وجو‌ ‌معيارا ‌يعد ‌بنشاطاتها ‌المشاركة ‌و ‌إليها ‌الأفراد ‌انتماء ‌حرية ‌و المتعددة

لتوفير‌الديمقراطية‌و‌الحريات‌الشخصية‌للمواطني ‌للتعبير‌عن‌أرائهم‌الاياسية‌و‌تعد‌أيضا‌إحدى‌الآليات‌

‌التنفيذية ‌على ‌الماائلة ‌لتوفير ‌مخ6الفعالة ‌مشاركة ‌أ  ‌إلى ‌إضافة ‌و‌، ‌الحكومية ‌الغير ‌التنظيمات تلف

التطوعية‌يعد‌عامل‌جوهري‌في‌الحكم‌الراشد،‌فهي‌تااعد‌في‌التأثير‌على‌الاياسات‌العامة‌بما‌فيها‌سياسات‌
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الرعاية‌الصحية‌و‌التعليم‌و‌تقليص‌حدة‌الفقر‌من‌خلال‌إعداد‌الفقراء‌للمشاركة‌بشكل‌فعال‌في‌المجتمع‌و‌

‌.في‌الاقتصاد‌الوطني

‌ ‌الخاص‌بالحقوق‌المدنية‌و‌تؤكد‌ديباجة ‌للعهد‌الدولي ‌لحقوق‌الإنساا ‌و‌الديباجة‌المشتركة الإعلا ‌العالمي

‌يكو ‌ ‌أ  ‌أهمية ‌الثقافية ‌و ‌الاجتماعية ‌و ‌الاقتصادية ‌بالحقوق ‌الخاص ‌الدولي ‌العهد ‌و الاياسية

من‌صكوك‌حقوق‌الإنساا ‌في‌أي‌صك‌رئيس ي‌"‌الفقر"‌غير‌أنه‌لم‌يرد‌مصطلح‌"‌متحررين‌من‌الفاقة"البشر

‌لذلك‌فالحد‌منه‌لا‌يعد‌ الدولية،‌حيث‌يعرف‌الفقر‌أنه‌يعني‌عدم‌توفر‌القدرات‌الأساسية‌للعيش‌الكريم،

فقط‌هدف‌تنموي‌بل‌هو‌تحدي‌مركزي‌لحقوق‌الإنساا ،‌و‌قد‌يكو ‌الحكم‌الراشد‌بمفرده‌أهم‌عامل‌للقضاء‌

‌.رعية‌و‌غيرها‌من‌الجرائم‌كالاتجار‌بالبشرعلى‌الفقر‌و‌تعزيز‌التنمية‌لمواجهة‌الهجرة‌الغير‌ش

فالمشاركة‌باعتبارها‌جوهر‌الديمقراطية‌تعني‌تمكي ‌الفقراء‌من‌أ ‌يشاركوا‌في‌وضع‌الاياسات‌العامة‌و‌اتخاذ‌

القرارات‌التي‌تلبي‌احتياجاتهم،‌بحيث‌تكاب‌الحقوق‌المدنية‌و‌الاياسية‌الفقراء‌سلطة‌المطالبة‌بحقوقهم‌

‌الاج ‌و ‌تكابهم‌الاقتصادية ‌الضما ‌الاجتماعي،كما ‌و ‌المحترم ‌العمل ‌و ‌الصحة ‌و ‌الاكن ‌و ‌كالطعام تماعية

‌...سلطة‌المطالبة‌بالمحاسبة‌على‌مدى‌توافر‌الخدمات‌العامة‌و‌الاياسات‌العامة‌المخصصة‌للفقراء

‌ ‌لقد‌ساعد ‌ذلك، ‌على ‌فجمزيادة ‌الدولية ‌الهجرة ‌وتيرة ‌تاارع ‌بلدا ‌العالم‌على ‌في ‌الثقافي يع‌الأقطار‌التنوع

الأوروبية‌و‌الأمريكية‌تأوي‌أعدادا‌كبيرة‌من‌المهاجرين،‌و‌من‌الطبيعي‌أ ‌يكو ‌لدى‌الأفراد‌رغبة‌في‌التحدث‌

بلغتهم‌و‌ممارسة‌شعائر‌دينهم‌علانية‌دو ‌خوف‌أو‌تمييز،‌لذلك‌وجب‌الدعم‌الأكثر‌للحكم‌الراشد‌من‌أجل‌

‌(حقيقي‌للحكم‌الراشد ‌العنف‌بكل‌صوره‌هو‌تحدي‌ترقية‌حقوق‌الإنساا ‌و‌منها‌الحقوق‌الثقافية‌خاصة‌أ

‌.‌)إباحة‌التعددية‌الثقافية

‌‌‌:الشفنفية و المانءلة-2

‌،تتأسس‌الشفافية‌على‌فسح‌المجال‌أمام‌المواطني ‌بالتعرف‌على‌المعلومات‌الضرورية‌التي‌تهم‌شؤو ‌حياته

‌.7مثل‌حق‌المواطن‌في‌الإعلام‌و‌مشاركة‌المواطني ‌و‌مااهمتهم‌في‌رقابة‌المجالس‌الشعبية‌و‌الوطنية‌و‌المحلية

الشفافية‌قد‌تكو ‌في‌صنع‌الاياسات‌العامة‌و‌تنفيذها،‌إذ‌أ ‌الدولة‌ملزمة‌بالإعلا ‌عن‌سياستها‌و‌التعويل‌ف

‌بغية‌الوصول‌بالأهداف‌إلى‌على‌دور‌المواطن‌في‌المشاركة‌بصنع‌تلك‌الاياسة‌في‌إطا ر‌الشفافية‌و‌التعاو ،

‌‌.8الاياسات‌عند‌صنعها‌أو‌تنفيذهاغاياتها‌و‌درء‌مخاطر‌تغلغل‌الفااد‌في‌تلك‌

‌النوع‌من‌الشفافية‌بالانفتاح‌على‌المواطن‌ ‌في‌الماائل‌المالية‌العامة‌و‌يقتض ي‌هذا ‌يمكن‌أ ‌تكو ‌أيضا كما

،‌وعليه‌فإعمال‌مبدأ‌الشفافية‌و‌الحكم‌9نوايا‌الاياسات‌المالية‌العامةفيما‌يخص‌وظائف‌القطاع‌الحكومي‌و‌

‌.الراشد‌يعزز‌سلامة‌المجال‌الاقتصادي‌و‌المالي‌الذي‌يعد‌حقا‌من‌الحقوق‌الأساسية‌للمواطن

عن‌‌المائولي أما‌بخصوص‌المااءلة‌فهي‌الطريق‌إلى‌فرض‌الشفافية،‌و‌تعرف‌على‌أنها‌القدرة‌على‌محاسبة‌

‌ل ‌عن‌إدارتهم ‌الوظيفي ‌ماارهم ‌ضمن ‌إليها ‌المتوصل ‌النتائج ‌عن ‌و ‌إليهم ‌الموكلة ‌المهام ‌عن ‌و ‌العامة لموارد

و‌عليه‌لابد‌من‌القول‌أ ‌الانتفاع‌بحقوق‌الإنساا ‌مرهو ‌برفع‌درجة‌.‌10الماؤوليات‌و‌المهام‌الملقاة‌على‌عاتقهم

‌.المااءلة‌نحو‌من‌يقع‌عليهم‌واجب‌احترام‌و‌حماية‌هذه‌الحقوق‌

‌المواثيق‌و‌الاتفاقيات‌يجب‌الإ‌ ‌في‌الاتفاقيات‌و‌الصكوك‌المتعلقة‌بحقوق‌الإنساا ‌و‌كذا ‌أنه‌لم‌ترد ‌إلى شارة

‌لمكافحة‌ ‌إلا‌اتفاقية‌الأمم‌المتحدة ‌و‌سبل‌مكافحته ‌الفااد ‌إلى ‌القرارات‌إشارة ‌حتى ‌أو ‌الدولية ‌أو الإقليمية

‌11الفااد ‌تضمنت‌عدة ‌إنما ‌و ‌حقوق‌الإنساا ‌مباشرة ‌إلى ‌فلم‌تشر ‌لن‌يكو ‌، ‌القانو ‌و ‌سيادة إشارات‌إلى

‌.هناك‌سيادة‌للقانو ‌دو ‌حماية‌و‌ترقية‌لحقوق‌الإنساا 



 84-04 ، ص(9002)  00: العـــدد/   30 المجلد                   دراسات في حقوق الانسان
 

43 
 

إ ‌الفااد‌ينتهك‌حقوق‌الإنساا ‌و‌يديم‌التمييز‌و‌اللامااواة‌من‌خلال‌إضعاف‌المؤساات‌و‌تآكل‌ثقة‌الناس‌

‌ ‌الإنساا  ‌بحقوق ‌الوفاء ‌على ‌الحكومات ‌قدرة ‌إضعاف ‌خلال ‌من ‌أيضا ‌و ‌الحكومة، ‌الحقوق‌في ولاسيما

‌و‌تهميشا ‌12الاقتصادية‌و‌الاجتماعية‌لأشد‌الفئات‌ضعفا و‌حصيلة‌كل‌هذه‌الأعراض‌غياب‌وسائل‌الحكم‌.

لامركزية‌الحكم،‌ما‌يؤدي‌إلى‌ضعف‌الراشد‌و‌في‌مقدمتها‌سيادة‌القانو ‌و‌الشفافية‌و‌مااءلة‌رجال‌الحكم‌و‌

‌.وق‌الإنساا ممارسات‌الحكم‌الراشد‌و‌ضعف‌الحماية‌لحق

الشفافية‌و‌المااءلة‌هما‌أحد‌المبادئ‌الأساسية‌للنهج‌القائم‌على‌الحقوق‌و‌الذي‌يؤدي‌فإ ‌في‌هذا‌الإطار،‌و

إلى‌نجاح‌استراتيجيات‌مكافحة‌الفااد‌و‌التي‌ينبغي‌أ ‌تكو ‌متوافقة‌مع‌مبادئ‌حقوق‌الإنساا ‌و‌يجب‌أ ‌لا‌

‌.اشدضمن‌نساق‌الحكم‌الر‌‌13يؤثر‌ذلك‌سلبا‌على‌حقوق‌الأشخاص‌المعنيي 

 :سيندة القننو   -3

يقصد‌به‌خضوع‌الدولة‌بكافة‌سلطاتها‌التشريعية‌و‌التنفيذية‌و‌القضائية‌للقانو ،‌و‌قد‌عرف‌الأمي ‌العام‌

مبدأ‌من‌مبادئ‌الحكم‌الراشد‌يخضع‌بموجبه‌كل‌الأشخاص‌و‌المؤساات‌و‌‌:"للأمم‌المتحدة‌حكم‌القانو ‌بأنه

‌للمااءلة‌أمام‌قواني ‌منشورة‌على‌الملأ‌و‌تطبق‌ ‌في‌ذلك‌الدولة‌نفاها ‌العامة‌و‌الخاصة‌بما الكيانات‌سواء

‌و‌ ‌لحقوق‌الإنساا ، ‌الدولية ‌المعايير ‌مع‌الأعراف‌و ‌تتماش ى ‌و ‌بشكل‌ماتقل، ‌بشأنها ‌يقض ي ‌و بشكل‌متااو

يتطلب‌حكم‌القانو ‌أيضا‌اتخاذ‌تدابير‌لضما ‌الالتزام‌بمبادئ‌سيادة‌القانو ‌و‌المااواة‌و‌المااءلة‌أمامه‌و‌

‌ما‌ ‌و‌ترسيخ‌اليقي ‌إزاء ‌القرار ‌في‌عملية‌صنع ‌الفصل‌بي ‌الالطات‌و‌المشاركة ‌تطبيقه‌و ‌في تحقيق‌النزاهة

‌‌.14"فية‌في‌الإجراءات‌و‌القواني التعافية‌و‌تحقيق‌الشفاينص‌عليه‌القانو ‌و‌إبطال‌القرارات‌

‌إجراءات‌ ‌أي ‌من ‌المواطني  ‌يحمي ‌الذي ‌القانو  ‌حكم ‌مبدأ ‌تفعيل ‌تاتلزم ‌حقوق‌الإنساا  ‌ترقية ‌و فحماية

‌و‌فقرا‌من‌الاستغلال‌و‌الظلم‌و‌ ‌أنه‌يحمي‌الجماعات‌الأكثر‌ضعفا ‌الدولة‌ضدهم،‌كما تعافية‌قد‌تتخذها

‌قانونسي ‌إطار ‌ذلك‌بتوفير ‌و ‌المعاملة، ‌حقوق‌‌سوء ‌فعال‌لجميع ‌بتنفيذ ‌الحقوق‌و ‌يدعم‌هذه ‌دستور قوي‌و

‌محاكم‌ ‌إلى ‌إضافة ‌الثقافية، ‌و ‌الاقتصادية ‌و ‌الاجتماعية ‌الحقوق ‌و ‌الاياسية ‌و ‌المدنية ‌الحقوق الإنساا 

‌.ماتقلة‌نزيهة

في‌و‌خاصة‌و‌من‌ثم‌فإ ‌الحكم‌الراشد‌و‌عن‌طريق‌ضمانة‌سيادة‌القانو ‌يعمل‌على‌ضما ‌الحق‌في‌المااواة‌

‌استقلالية‌ ‌يضمن‌مبدأ مجال‌النوع‌الاجتماعي‌و‌مجال‌المفاهيم‌الطبقية‌و‌الأقليات‌و‌الفئات‌المهمشة،‌كما

‌.القضاء‌الذي‌أصبح‌معيارا‌دوليا‌و‌مبدأ‌عالميا‌لحماية‌و‌ترقية‌حقوق‌الإنساا 

  لراشد آلينت ترقية حقوق الإنسان  في إطنر الحكم ا: ثننين

إ ‌الدولة‌و‌المجتمع‌المدنسي‌و‌القطاع‌الخاص‌هي‌وسائل‌يمكن‌أ ‌تعمل‌على‌حماية‌و‌ترقية‌حقوق‌الإنساا ‌على‌

الماتوى‌الوطني،‌غير‌أ ‌هذه‌المؤساات‌هل‌تملك‌من‌الفعالية‌ما‌يضمن‌ترقية‌الحقوق‌كالحق‌في‌الصحة،‌

‌...لعمل‌و‌الرعاية‌الاجتماعيةالتعليم‌و‌نوعيته،‌الاكن‌اللائق،‌الغداء‌الكافي‌و‌الصحي،‌الحق‌في‌ا

 لراشد الدولة كآلية لترقية حقوق الإنسان  في إطنر الحكم ا-1

أ ‌الدولة‌يقع‌عليها‌الالتزام‌بضما ‌التمتع‌الفعلي‌بجميع‌‌2222-‌46تؤكد‌لجنة‌حقوق‌الإنساا ‌في‌قرارها‌رقم

و‌كذلك‌إعلا ‌و‌برنامج‌عمل‌فيينا‌الذي‌صدر‌عن‌المؤتمر‌الدولي‌لحقوق‌‌حقوق‌الإنساا ‌على‌الصعيد‌الوطني،

الإنساا ‌و‌هذا‌في‌حد‌ذاته‌يعزز‌الحاجة‌إلى‌وجود‌دولة‌قادرة‌على‌ذلك،‌و‌هو‌الأمر‌الذي‌أكده‌إعلا ‌الألفية‌

‌.222215للأمم‌المتحدة‌
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فإ ‌التزامات‌الدولة‌تتطلب‌أ ‌تكو ‌لها‌من‌القدرة‌ما‌يؤهلها‌لممارسة‌صلاحياتها‌‌فمن‌منظور‌حقوق‌الإنساا ،

‌الحقوق‌ ‌باقي ‌و ‌التنمية ‌في ‌الحق ‌إعمال ‌و ‌تحقيق‌أهداف‌الألفية ‌قصد ‌الخدمات‌الأساسية، ‌توفير وضما 

‌.الأخرى‌بصفة‌ماتدامة

بعدة‌عوامل،‌منها‌أ ‌تقوم‌الدولة‌حيث‌تقاس‌الممارسة‌الاليمة‌للالطة‌العامة‌في‌إطار‌الحكم‌الراشد‌عادة‌

على‌فلافة‌حقوق‌الإنساا ‌و‌ليس‌على‌مفهوم‌القانو ‌فقط،‌لأ ‌القانو ‌فقط‌ليس‌بالضرورة‌الحامي‌و‌المرقي‌

‌مدى‌مشاركة‌ ‌مفتوح‌على‌المواطن‌و‌محاسب‌من‌طرفه‌ومنها ‌و‌أ ‌يكو ‌النظام‌الاياس ي لحقوق‌الإنساا ،

‌يجع ‌بما ‌العامة، ‌الماائل ‌في ‌القرارات‌المواطني  ‌شفافية ‌مدى ‌و ‌لحاجاتهم ‌تاتجيب ‌الرسمية ‌القرارات ل

‌‌.16الحكومية

 ‌دور‌الدولة‌يجب‌و‌أ ‌يتناسب‌مع‌قدراتها‌أي‌أ ‌تدخل‌الدولة‌يتم‌دائما‌في‌حدود‌قدراتها‌و‌في‌ذات‌الاياق،‌إ

تحديد‌المجالات‌التي‌على‌القيام‌بالأعمال‌العامة‌المطلوبة‌منها،‌و‌كلما‌كانت‌القدرات‌محدودة‌تعي ‌على‌الدولة‌

‌.تتدخل‌فيها‌حتى‌يكو ‌تدخلها‌فعالا

‌ ‌الحق ‌تتأسس‌على ‌الراشد ‌الحكم ‌وفق ‌التنمية ‌أ  ‌الإشارة ‌ياتحق‌تجدر ‌ما ‌هو ‌فالحق ‌الحاجة، ‌من بدلا

للشخص‌بمجرد‌كونه‌إنساانا،‌و‌يمكن‌فرضه‌بموجب‌القانو ‌و‌يتم‌تنفيذه‌في‌مواجهة‌الالطة‌و‌يفرض‌عليها‌

‌في‌التنمية‌و‌التزاما‌بذلك،‌بمعن ى‌أ ‌من‌التزامات‌الدولة‌اتجاه‌مواطنيها‌في‌إطار‌الحكم‌الراشد‌إعمال‌الحق‌

‌الحكومات‌ ‌جعل ‌تقتض ي ‌الإنساا  ‌حقوق ‌على ‌القائمة ‌فالتنمية ‌بذلك ‌و ‌للألفية، ‌الأهداف‌الإنمائية تنفيذ

‌تفعيل‌مائولة ‌عن ‌مباشرة ‌ليس‌احتياجات‌ترى‌‌بصفة ‌و ‌حقوق ‌بصفة ‌مواطنيها ‌لجميع ‌بالنابة الحقوق

‌.‌17الحكومة‌جواز‌توفيرها

‌من‌الالتزامات‌في‌مجال‌الحكم‌الراشد‌بخصوص‌ ‌فقد‌لخص‌إعلا ‌مؤتمر‌قمة‌الألفية‌جانبا ‌الإطار، و‌هذا

‌و ‌الإنساانية ‌التنمية ‌في ‌أهداف‌كمية ‌عن ‌عبارة ‌هي ‌و ‌للألفية، ‌بناء‌‌تحقيق‌الأهداف‌التنموية ‌في ‌تاهم هي

القدرات‌من‌أجل‌مكافحة‌الفقر،‌الجوع،‌و‌المرض‌و‌الأمية‌و‌التدهور‌البيئي‌و‌التمييز‌ضد‌المرأة‌ومن‌ثم‌هي‌

‌الأهداف‌الابعة‌ ‌عاتق‌الحكومات‌و ‌على ‌يقع ‌واجب‌ملزم ‌تحقيقها ‌على ‌العمل ‌و ‌بها ‌للمطالبة ‌قابلة حقوق

و‌الجوع،‌تحقيق‌تعميم‌التعليم‌الابتدائي،‌تقرير‌المااواة‌بي ‌‌القضاء‌على‌الفقر‌المدقع:‌القابلة‌للتقدير‌الكمي

‌مكافحة‌فيروس‌نقص‌المناعة‌ الجناي ‌و‌تمكي ‌المرأة،‌تخفيض‌معدل‌وفيات‌الأطفال،‌تحاي ‌صحة‌الأم،

‌.ضما ‌الاستدامة‌البيئيةالبشرية،‌

‌ ‌تحتكم ‌و ‌المشاركة ‌على ‌تقوم ‌مؤساات ‌بناء ‌في ‌يكمن ‌الراشد ‌الحكم ‌جوهر ‌و‌نخلص‌أ  ‌القانو  لايادة

الشفافية‌و‌خاضعة‌للمااءلة‌و‌المحاسبة‌تمكن‌من‌استدامة‌الديمقراطية‌و‌استدامة‌التنمية،‌هذه‌الأخيرة‌

‌بابب‌ ‌أو ‌تلويث‌البيئة ‌و ‌الطبيعية ‌بابب‌استنزاف‌الموارد ‌سواء ‌القادمة ‌بالأجيال ‌إلحاق‌الضرر ‌عدم تعني

‌الأجيال‌اللاحقة‌ ‌يتحمل‌عبئها ‌التي ‌يخلق‌الديو ‌العامة ‌مما ‌البشرية، أو‌بابب‌عدم‌الاكتراث‌بتنمية‌الموارد

‌.‌18ظروفا‌صعبة‌في‌الحاضر‌و‌الماتقبل‌نتيجة‌لخيارات‌الحاضر

‌‌المجتمع المدنسي كآلية لترقية حقوق الإنسان  في إطنر الحكم الراشد -2

الخاص‌في‌مجال‌صنع‌‌يعتبر‌المجتمع‌المدنسي‌في‌إطار‌الحكم‌الراشد‌فاعلا‌و‌شريكا‌إلى‌جانب‌الدولة‌و‌القطاع

‌.التخفيف‌من‌الفقر‌و‌خلق‌الوظائف‌و‌النهوض‌بالمرأة‌و‌حماية‌البيئة‌الاياسات‌العامة،‌التي‌تقود‌إلى‌

‌الاياق، ‌هذا ‌في ‌و‌و ‌الاقتصادية ‌الأنسشطة ‌في ‌الناس ‌لمشاركة ‌قنوات ‌بمثابة ‌المدنسي ‌المجتمع ‌منظمات تعد

الاجتماعية‌و‌تنظيمه‌لأنفاهم‌في‌شكل‌جماعات‌أكثر‌قوة‌للتأثير‌على‌الاياسات‌العامة‌و‌الوصول‌إلى‌الموارد‌

مة‌و‌أ ‌ترصد‌العامة‌و‌بخاصة‌من‌أجل‌الفقراء،‌و‌يمكن‌أ ‌تفرض‌هذه‌المنظمات‌ضوابط‌على‌سلطة‌الحكو‌
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‌و‌ ‌قدراتهم ‌لتطوير ‌للناس‌فرصا ‌تتيح ‌أنها ‌كما ‌لحقوق‌الإنساا ، ‌الانتهاكات‌الحاصلة ‌و الإساءات‌الاجتماعية

‌.تحاي ‌ماتويات‌معيشتهم

بشأ ‌دور‌الحكم‌الراشد‌في‌ترقية‌و‌حماية‌حقوق‌الإنساا ‌‌2222-46جنة‌حقوق‌الإنساا ‌في‌قرارها‌رقم‌تؤكد‌ل

نسشط‌يضمن‌أ ‌ممارسات‌الحكم‌الراشد‌توجه‌صوب‌حماية‌حقوق‌الجميع‌بما‌‌على‌أهمية‌وجود‌مجتمع‌مدنسي

‌.فيهم‌الفئات‌الضعيفة‌و‌المهمشة

‌وجود‌ ‌و ‌المرأة ‌تمكي  ‌و ‌الالطات ‌بي  ‌الفصل ‌و ‌الشفافية ‌يوفر ‌الراشد ‌الحكم ‌فإ  ‌الاياق، ‌هذا وضمن

‌بالإنجاز ‌تامح ‌و ‌للدولة، ‌الاجتماعية ‌الخريطة ‌تفاصيل ‌تراعي ‌قانونية ‌هذه‌‌منظومة ‌لطموحات الفعلي

‌تنمية‌ ‌و ‌الشعبية ‌للمشاركة ‌شرعية ‌قنوات ‌فتح ‌على ‌يعمل ‌أ  ‌يمكن ‌المدنسي ‌المجتمع ‌أ  ‌كما المؤساات،

‌يكفل‌‌،الديمقراطية ‌أيضا ‌و ‌الديمقراطية، ‌لتنمية ‌مدارس‌أولية ‌تكو  ‌المؤساات‌يجب‌أ  ‌هذه ‌أ  باعتبار

‌العلاقات‌الا‌ ‌تفعيل ‌و ‌المواطنة ‌مفهوم ‌بلورة ‌في ‌العلاقات‌المااهمة ‌تتجاوز ‌مؤساية ‌أطر ‌خلق ‌و جتماعية،

و‌المشاركة‌و‌الشفافية‌و‌أيضا‌العشائرية،‌و‌هو‌في‌هذا‌يتصف‌بصفات‌أساسية‌تكمن‌في‌الفاعلية‌و‌الإنجاز‌

‌.19الالتزام‌القيمي‌و‌الأخلاقي‌لدى‌العاملي ‌بهذه‌المؤساات

‌ ‌عملية ‌في ‌الاياسية ‌كقنوات‌للمشاركة ‌المدنسي ‌مؤساات‌المجتمع ‌تهم‌تعمل ‌التي ‌القرارات‌الاياسية اتخاذ

‌بالنابة‌للديمقراطية‌و‌حقوق‌الإنساا  ومن‌أهم‌و‌أبرز‌.مصالح‌المواطني ،‌مما‌يجعل‌منها‌ضرورة‌لاغنى‌عنها

الأدوار‌الفاعلة‌للمجتمع‌المدنسي‌في‌مجال‌حماية‌و‌ترقية‌حقوق‌الإنساا ‌أ ‌يكو ‌لأجهزة‌الإعلام‌دور‌وظيفي‌في‌

بناء‌المجتمعات‌و‌تحقيق‌التنمية‌الإنساانية،‌و‌كذلك‌دور‌تشخيص‌لتوضيح‌الحقائق‌و‌إتاحة‌الفضاء‌الملائم‌

‌.تخذها‌القيادات‌و‌التي‌تمس‌حياة‌الناس‌و‌المجتمعلاستنباط‌الحقائق‌المتعلقة‌بالقرارات‌التي‌ت

‌‌القطنع الخنص كآلية لترقية حقوق الإنسان  في إطنر الحكم الراشد -3

‌نتائج‌ ‌أ  ‌كما ‌الراشد، ‌الحكم ‌عليه ‌يقوم ‌الذي ‌التفاعل ‌في ‌الثالث ‌الشريك ‌و ‌الخاص‌الفاعل ‌القطاع يعد

لقطاع‌الخاص‌و‌النمو‌الاقتصادي،‌و‌أ ‌الإنتاجية‌‌الدراسات‌تؤكد‌وجود‌علاقة‌ايجابية‌و‌قوية‌بي ‌أنسشطة‌ا

‌.‌20ترتبط‌و‌بشكل‌وثيق‌بالنشاطات‌و‌الاستثمارات‌التابعة‌للقطاع‌الخاص

بعنوا ‌التنمية‌البشرية‌و‌حقوق‌الإنساا ‌إلى‌أ ‌غياب‌النمو‌‌2222يشير‌تقرير‌التنمية‌البشرية‌الصادر‌عام‌

و‌في‌هذا‌الاياق‌يتزايد‌الإدراك‌بأ ‌.‌أمام‌تطبيق‌حقوق‌الإنساا الاقتصادي‌في‌الدول‌الفقيرة‌يمثل‌عائقا‌كبيرا‌

يمثل‌المورد‌الرئيس ي‌للفرص‌التي‌تفتح‌المجالات‌الاقتصادية‌لتشغيل‌الأيدي‌العاملة‌على‌كافة‌‌21القطاع‌الخاص

‌لتحقيق‌النتائج‌الإيجابية‌التي‌تااهم‌في‌تنمية‌المجتمع‌و‌رفع‌ماتوى‌المعيشة‌‌ماتوياتها، إضافة‌إلى‌تأهيلها

للمواطني ،‌و‌تحاي ‌ماتوى‌الخدمات‌الاجتماعية‌لهم،‌و‌من‌ثم‌إعمال‌حقوق‌الإنساا ‌خاصة‌ما‌تعلق‌منها‌

‌الثقافية ‌أبعد‌من‌و‌قد‌ذهبت‌المفوضية‌الاامية‌.بالحقوق‌الاقتصادية‌و‌الاجتماعية‌و لحقوق‌الإنساا ‌إلى

‌.هذا،‌عندما‌أوضحت‌بأ ‌القطاع‌الخاص‌يقع‌عليه‌التزامات‌حقوق‌الإنساا 

مفهوم‌الحكم‌الراشد‌يعطي‌دور‌كبير‌للقطاع‌الخاص‌في‌إحداث‌النقلة‌النوعية‌على‌نطاق‌المجتمع‌لتحقيق‌إ ‌

و‌.الحكومة‌و‌دور‌المجتمع‌المدنسيالتنمية‌و‌إعمال‌كافة‌حقوق‌الإنساا ‌من‌خلال‌التفاعل‌و‌التكامل‌مع‌دور‌

‌ ‌القطاع‌الخاص‌لا‌يمكن‌أ ‌يكو ‌حقيقيا ‌كانت‌له‌عناصر‌تااعد‌على‌يمكن‌القول‌أ ‌دور و‌فاعلا‌إلا‌إذا

و‌تلك‌هي‌المحددات‌المتمثلة‌أساسا‌في‌نوعية‌الأطر‌التنظيمية‌بما‌فيها‌دعم‌البنية‌تقويته‌و‌تطويره‌و‌إدامته،‌

‌.الخاص،‌و‌تنمية‌القدرات‌البشرية‌القانونية‌و‌المؤساية‌للقطاع

‌تنفيذ‌ ‌و ‌وضع ‌في ‌تكمن ‌تنظيمية ‌أطر ‌وضع ‌على ‌قادرة ‌الخاص‌حكومة ‌للقطاع ‌يوفر ‌الراشد ‌فالحكم إذ 

‌تحقيق‌النمو‌ ‌تنمية‌القطاع‌الخاص‌و‌تشجيعه‌على ‌لوائح‌تنظيمية‌سليمة‌من‌شأنها سياسات‌و‌مراسيم‌و
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‌وعلى ‌بحقوق‌الإنساا ، ‌تدعيم‌الوفاء ‌من‌قبيل‌‌الاقتصادي‌و ‌و‌الاجتماعية الخصوص‌الحقوق‌الاقتصادية

الحق‌في‌العمل‌و‌في‌الرعاية‌الاجتماعية‌و‌الحق‌في‌الاكن‌و‌الحق‌في‌الغذاء‌الكافي‌و‌الصحي‌و‌الحق‌في‌الرعاية‌

‌.الصحية‌و‌غيره

فاء‌بحقوق‌و‌في‌هذا‌الإطار،‌إ ‌فعالية‌دور‌القطاع‌الخاص‌في‌تحقيق‌النمو‌الاقتصادي‌و‌بالتالي‌إمكانية‌الو‌

‌ ‌بدرجة ‌وثيق ‌بشكل ‌و ‌يتحدد ‌توفر‌الإنساا ، ‌بمدى ‌و ‌العاملي ، ‌و ‌الموظفي  ‌و ‌الخبراء ‌و ‌القيادات كفاءة

‌‌.المعلومات‌و‌البحوث‌التي‌تمد‌الاياسات‌بالتحليل‌و‌البدائل،‌بمعنى‌يتحدد‌بدرجة‌تنمية‌القدرات

‌ذلك، ‌على ‌بالماؤولية‌‌زيادة ‌الالتزام ‌الإحااس‌و ‌دائرة ‌الخاص‌في ‌القطاع ‌مؤساات ‌يضع ‌الراشد فالحكم

أرباح‌جيدة،‌فالأمر‌هنا‌لا‌يخلو‌من‌كونه‌‌في‌ممارستها‌لأنسشطتها،‌و‌إ ‌هذا‌لا‌يتعارض‌مع‌تحقيق‌22الاجتماعية

‌العولمة ‌أنسانة ‌نحو ‌حثيث ‌ي‌.سعي ‌فإنه ‌الخاص، ‌القطاع ‌آلية ‌تفعيل ‌خلال ‌من ‌و ‌أنه ‌زيادة‌كما ‌إلى هدف

‌الدخل‌الفردي‌و‌الحد‌من‌ ‌و‌الذي‌يؤدي‌إلى‌زيادة استثمارات‌الشركات‌الخاصة‌لتحقيق‌النمو‌الاقتصادي،

‌.‌الفقر‌و‌توفير‌البيئة‌الملائمة‌التي‌تااعد‌على‌إحراز‌تقدم‌في‌حقوق‌الإنساا 

‌:خنتمة ‌‌‌

في‌ترقية‌حقوق‌الإنساا ،‌إنما‌يرتبط‌‌إ ‌نجاح‌مؤساات‌الدولة‌و‌المجتمع‌المدنسي‌و‌القطاع‌الخاص‌و‌نجاعتها

تنفيذ‌عدد‌كبير‌من‌المشروعات‌التنموية‌‌منبمدى‌قدرتها‌على‌الاحتكام‌و‌التقيد‌بمبادئ‌الحكم‌الراشد،‌فلا‌بد‌

‌بحيث‌تااهم‌في‌تحقيق‌تنمية‌ماتدامة‌تقض ي‌على‌الفقر‌و‌توفر‌ ‌لدى‌الدول‌المصدر‌للهجرة، المتفق‌عليها

‌.فرص‌عمل‌لمواجهة‌البطالة

بحيث‌لابد‌من‌التركيز‌على‌مااعدة‌دول‌منطقة‌القر ‌الإفريقي‌في‌تحقيق‌التنمية‌الماتدامة‌و‌توسيع‌ماارات‌

‌ ‌التنموية، ‌أهداف‌الألفية ‌تحقيق ‌و ‌النظامية ‌علىالهجرة ‌يااعد ‌على‌‌ما ‌تااعد ‌تنموية ‌مشروعات تنفيذ

يم‌عددا‌من‌المشروعات‌التنموية‌ر‌فرص‌عمل،‌لابد‌من‌تقداء‌على‌الفقر‌و‌تحقق‌تنمية‌ماتدامة‌و‌توفالقض

‌.على‌الماتويي ‌الوطني‌و‌الإقليمي

‌

‌:قنئمة المراجع

 النصوص القننونية: أولا

الاتفاقية‌الدولية‌الخاصة‌بالحقوق‌المدنية‌و‌الاياسية،‌المعتمدة‌من‌قبل‌الجمعية‌العامة‌للأمم‌المتحدة‌-1

‌.1644ديامبر‌‌14بتاريخ‌

الاتفاقية‌الدولية‌الخاصة‌بالحقوق‌الاجتماعية‌و‌الثقافية‌و‌الاقتصادية،‌المعتمدة‌من‌قبل‌الجمعية‌العامة‌-2

‌.1644ديامبر‌‌14للأمم‌المتحدة‌بتاريخ‌

3-‌ ‌المتحدة ‌للأمم ‌العامة ‌الجمعية ‌قبل ‌من ‌المعتمدة ‌الفااد، ‌بمكافحة ‌الخاصة ‌الدولية بنيويورك‌الاتفاقية

‌بتحفظ‌بموجب‌المرسوم‌الرئاس ي‌رقم‌‌2223أكتوبر‌31بتاريخ‌ ‌المؤرخ‌في‌126-26صادقت‌الجزائر‌عليها ،16‌

‌.‌2226أفريل‌

،‌16،‌عدد‌.ج.ج.ر.،‌يتعلق‌بالوقاية‌من‌الفااد‌ومكافحته،‌ج2224فبراير‌‌22،‌مؤرخ‌في‌21-24قانو ‌رقم‌-6

،‌22،‌عدد‌.ج.ج.ر.ج‌،2212أوت‌‌24،‌مؤرخ‌في‌22-12رقم‌،‌معدل‌ومتمم‌بالقانو ‌2224مارس‌‌26صادر‌في‌

،‌16،‌عدد‌.ج.ج.ر.،‌ج2211أوت‌‌12،‌مؤرخ‌في‌12-11،‌معدل‌ومتمم‌بالقانو ‌رقم‌2212سبتمبر‌‌12صادر‌في‌

‌.2211أوت‌‌12صادر‌في‌
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‌رقم‌-2 ‌مؤرخ‌في‌11-21مرسوم‌رئاس ي ‌2221مارس‌‌22، ‌لترقية‌، يتضمن‌إحداث‌اللجنة‌الوطنية‌الاستشارية

‌.2221مارس‌‌26،‌صادر‌في‌16،‌عدد‌.ج.ج.ر.حقوق‌الإنساا ‌و‌حمايتها،‌ج

   الكتب: ثننين

‌الحكمانية-1 ‌الكريم، ‌عبد ‌زهير ‌الكايد ‌و‌: ‌دراسات ‌الإدارية، ‌للتنمية ‌العربية ‌المنظمة ‌تطبيقات، ‌و قضايا

‌.2223منشورات،‌

 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.2226دراسة‌تحليلية‌مقارنة،‌الإسكندرية،‌:‌محي‌محمد‌ماعد،‌الدولة‌في‌ظل‌العولمة-2

 

 المذكرات الجنمعية: ثنلثن

‌شهادة‌-1 ‌لنيل ‌مقدمة ‌مذكرة ‌العربي، ‌المغرب ‌في ‌الراشد ‌الحكم ‌مؤشرات ‌وفق ‌التنمية ‌واقع ‌ليلى، لعجال

كلية‌الحقوق‌و‌العلوم‌‌الماجاتير‌في‌العلوم‌الاياسية‌و‌العلاقات‌الدولية،‌تخصص‌الديمقراطية‌و‌الرشادة،

‌.2212الاياسية‌و‌العلاقات‌الدولية،‌جامعة‌منتوري،‌قانطينة،‌

‌في‌-2 ‌الماجاتير ‌لنيل‌شهادة ‌مقدمة ‌مذكرة ‌حقوق‌الإنساا ، ‌ترقية ‌في ‌الراشد ‌الحكم ‌دور ‌فوزية، بن‌عثما 

 .2212،‌القانو ‌العام،‌تخصص‌الحقوق‌و‌الحريات‌الأساسية،‌كلية‌الحقوق،‌جامعة‌فرحات‌عباس،‌سطيف

،‌مذكرة‌مقدمة‌2226-1666صبع‌عامر،‌دور‌المشاركة‌الاياسية‌في‌ترقية‌الحكم‌الصالح‌في‌الجزائر‌ما‌بي ‌-3

‌كلية‌ ‌العلوم‌الاياسية‌و‌العلاقات‌الدولية،‌فرع‌التنظيمات‌الاياسية‌و‌الإدارية، ‌الماجاتير‌في لنيل‌شهادة

 .2226العلوم‌الاياسية‌م‌الإعلام،‌جامعة‌الجزائر،‌

‌شهادة‌و‌-6 ‌لنيل ‌مقدمة ‌مذكرة ‌الراشد، ‌الحكم ‌إطار ‌في ‌حقوق‌الإنساا  ‌ترقية ‌و ‌حماية ‌المجيد، عراب‌عبد

‌الاياسية،‌ ‌العلوم ‌و ‌الحقوق ‌كلية ‌لحقوق‌الإنساا ، ‌الدولي ‌تخصص‌القانو  ‌القانونية، ‌العلوم ‌في الماستر

‌.2212جامعة‌اكلي‌محند‌اولحاج،‌البويرة،‌

 المقنلات: رابعن

 ية‌التنمية‌و‌الحكم‌الراشد‌في‌الجزائر،‌كلية‌الحقوق‌و‌العلوم‌الاياسية،‌جامعة‌جيجلخليفة‌محمد،‌إشكال
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